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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ يوم 18/03/2003 من  قبل الاستاذ محمد فوزي الدالي المحامي لدى التعقيب بقفصة

نيابة عن  محمد الطيب بن يوسف الجبالي ملاك قاطن بقفصة 

ضد ورثة محمد النوري بن العروسي جبنوني وهم ارملته امنة بنت عبد الرحمان  بن مهاب في حقها و في حق ابنها القاصر منه سيف  و ابناؤه رضوان و نادر و زياد و اية و فاطمة قاطنين بشارع النجارين قرب سيدي عبلة قفصة 

نائبهم الاستاذ زهير البحياوي المحامي لدى التعقيب بقفصة 
طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 6555 الصادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة بوصفها محكمة استئناف لاحكام الصادرة عن قضاة النواحي التابعين  لدائرتها القضائية بتاريخ  يوم 26/11/2001 و القاضي نهائيا بقبول  الاستئناف شكلا و اصلا و نقض الحكم الابتدائي و القضاء مجددا برفض الدعوى و اعفاء  المستانفين من الخطية و ارجاع مالها المؤمن اليهم و حمل المصاريف القانونية على المستانف عليه و تغريمه لفائدة المستانفين بمائة و خمسين دينارا بعنوان  اجرة محاماة معدلة من المحكمة

و بعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة الى المعقب ضدهم بواسطة عدل التنفيذ طبق القانون

و بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لدى هاته المحكمة و الرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا  و رفضه اصلا و الحجز

و بعد الاطلاع على نسخة الحكم  المطعون فيه و محضر الاعلام به و بقية مظروفات الملف

و بعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي 

من جهة الشكل

حيث استوفى مطلب الطعن جميع شرائطه و اوضاعه الشكلية و اتجه  التصريح بقبوله من تلكم الوجهة 

من جهة الاصل

حيث عرض المعقب بوصفه مدعيا في الاصل لدى محكمة ناحية قفصة انه على  ملكه و في تصرف مورث المدعي عليهم  على وجه التسويغ جميع المحل الكائن   بشارع النججارين  القدامي قرب سيدي عبلة قفصة و المعد لاصلاح الراديو والتلفزة و ذلك بموجب عقد الكراء المبرم بينهما في 15/07/1978 بمعين  كراء شهري قدره اربعون دينارا  و قد استمرت العلاقة التسويغية بعد  وفاة معاقده بموجب كراء جديد بمقتضى الحكم الاستعجالي عدد 291  الصادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة  في 02/05/1995 و القاضي باعتبار الصفة  متجددا بين الطرفين طبق شروطه  السابقة بمعين شهري قدره مائة  دينار بداية من 14/04/1995 و قد  عمد المدعي عليهم الى تغيير النشاط  التجاري المتفق عليه و ذلك من نشاط  تعاطي اصلاح الراديو و التلفزة  حسبما هو ثابت بعقد كراء و بتقرير الاختبار المتفق سند الحكم الاستعجالي عدد 201  الى نشاط بيع و اصلاح المصوغ حسبما هو ثابت  من خلال محضر المعاينة المضاف 

و قد استقر فقه القضاء على انه لا حق للمكتري  في تغيير النشاط التجاري الا بموافقة  المالك الكتابية 

و بناءا على ذلك و عملا  بالفصل 786 من مجلة الالتزامات و العقود و الفصل 17 من عقد الكراء فهو يطلب فسخ عقد الكراء المشار اليه

وحيث و بعد اجراء الاستقراءات في الموضوع  صدر حكم محكمة البداية عدد 12726 بتاريخ  27/03/2001 و القاضي لصالح الدعوى

وحيث استانف المطلوبون في الاصل  الحكم المذكور و اصدرت المحكمة الابتدائية  بقفصة بوصفها محكمة استئناف للاحكام  الصادرة عن قضاة النواحي  التابعين  لدائرتها القضائية حكمها المطعون فيه  حسب صيغه المبينة  بالطالع 

وحيث تعقب الطاعن الحكم المشار اليه طالبا نقضه ناعيا عليه ما يلي

مطعن وحيد

ضعف التعليل

ضرورة ان الكتب الذي امضاه الطاعن الذي اعتمدته محكمة الاصل لا يخول  لمورث المعقب ضدهم ادخال تغييرات  جوهرية على المحل و قسمته  الى شطرين  و انما  يخوله فقط اجراء اصلاحات  على المحل و ابدالايه  او ابوابه او نوافذه  و من ناحية اخرى فقد اعتمدت محكمة الموضوع بشان تغيير النشاط الممارس في المكرى  على عدم تضمن كتب التسويغ  لتوعية خاصة من النشاط و الحال  ان تلكم المسالة هي مسالة موضوعية وجب على محكمة الموضوع  معالجتها استنادا  الى اوراق الملف و خاصة منه عقد الابراء  و محضر المعاينة و تقرير الاختبار

طالبا على ذلكم الاساس قبول مطلب التعقيب  شكلا و اصلا و نقض الحكم  المطعون فيه دون احالة

المحـــكمــــة

حيث لا جدال في ان طلب الفسخ لعقد  الكراء  يستند الى مسالتين موضوعيتين  هما تغيير النشاط التجاري الممارس  بالمكرى اذ كان يتمثل في اصلاح  الراديو و التلفزة و اصبح يتمثل في بيع  و اصلاح المصوغ ثم في اجراء تغييرات  جوهرية على المكرى افضت الى قسمته الى شطرين

وحيث لا جدال كذلك  في ان المسالتين  تتعلقان بالوقائع وهي التي تخضع  لاجتهاد محكمة الاصل دون رقابة عليها  من محكمة القانون  طالما عللت  قضاءها تعليلا محكما مستمدا مما له اصل ثابت بملف القضية 

وحيث و بخصوص المسالة الاولى و المتعلقة  بتغير نشاط المكرى فقد عللت محكمة  الموضوع قضاءها  بما تضمنه  عقد التسويغ و الذي لا يحدد نوعية  خاصة من النشاط مما يدل بصفة  واضحة ان استغلال المكرى يتم بجمع  انواع التجارة

وحيث و بخصوص مسالة التغييرات  المجراة على المكرى فقد  استندت محكمة  الاصل في الكتب الممضى من المالك  في الترخيص للمتسوغ باجراء الاصلاحات  اللازمة 

وحيث تعزز موقف محكمة الموضوع  بتجدد العلاقة التسويغية بمقتضى الحكم  الاستعجالي عدد 201 و بتراضي الطرفين  و الحال ان التغييرات المتداعى  في شانها الان قد حصلت في حياة  المورث و قبل صدور الحكم الاستعجالي 

وحيث ان سكوت المالك طيلة  تلكم المدة و طلبه التعديل لمعين الكراء بعد انتقال ملكية الاصل التجاري الى  الورثة المعقب ضدهم الان اضافة الى ما تضمنه كتب الترخيص يسقط  حق المالك في المطالبة  بما قد يكون  قد حصل من تجاوز  في اعمال الاصلاح 

وحيث اضحى الحكم المطعون  فيه معللا كما يجب قانونا و اضحى  مطلب الطعن فاقد الاساس و اتجه  رده

ولهذه الاسباب وعملا بما سبق شرحه و بسطه
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه اصلا و حجز معلوم  الخطية المؤمن

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 15/03/2004   عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي   و المنصف ذويب بحضور المدعي العمومي السيد ة بشرى بن نصر وبمساعدة كاتب)ة( الجلسة السيد)ة( منيرة المانعي.
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